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 ئيةلجناقانون الإجراءات ارأي استشاري حول تعديل 

 ( تحقيقمهلة بدء ال -)استئناف الحبس الاحتياطي 

 

 

 ( الصادر في اجتماعها العادي2014/  17ل م  /5بناء على قرار لجنة الحقوق المدنية والسياسية رقم )

سوم المرجنة بشأن تعديل رئيس الل قدم منالمقترح المعشر بشأن تكليف الأمانة العامة بدراسة  السابع

لحتسس  اق باستتننا   في الشق المتعل الإجراءات الجنائية بإصدار قانون 2002( لسنة 46رقم ) قانونب

متع المتتهم قسلتها     دء التحقيتق  يجتو  بت  لاقانونيتة اابتتة   مادة تقضي بتحديد مهلتة  الاحتياطي، وبإضافة 

 ي: صيل التال التففي، فإن تصور الأمانة العامة يأتي حتى يتسنى لمحاميه الحضور

 

 :باستننا  قرار الحسس الاحتياطيأولا: فيما يتعلق 

 

مملكتة  ليته  لت  انضتمت    السياستية، وا ( من العهد التدولي ااتاب بتالحقوق المدنيتة و    2نصت المادة )

 ، على أن: 2006( لسنة 56السحرين بموجب القانون رقم )

 

 ( تتعهد كل دولة طر  في هذا العهد:3) "

ه المعتر  ه أو حرياتأن تكفل توفير سسيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقب -1

 "....  بها في هذا العهد

 

 س الاحتيتاطي التتظلم متن قترار الحتس    في  من العهد أعلاه  لى الحق( 4)الفقرة ( 9)كما أشارت المادة 

 ، حيث نصت على أنه: عادة النظر في الاحتجا  المتمثل في

 

متة لكتي   ع  لى محكق الرجتو لكل شخص حُرم من حرّيته بالتوقيف أو الاعتقال حت "  

 ". تفصل هذه المحكمة دون  بطاء في قانونية اعتقاله

 

ين يتعرضتون لأي  التذ  شتخاب يتع الأ يتة   مجموعتة المستادا المتعلقتة  ما    و لى ذلك المعنتى أشتارت  

متم المتحتدة رقتم    لعامتة ل  معيتة ا ، الصتادرة بموجتب قترار الج   شكل من أشتكال الاحتجتا  أو الستجن   

 ( على أنه:32، حيث أوضح المسدأ رقم )1988ديسمبر  9( المؤرخ في 173/43)

 

لمحلى دعوى القانون لا قيم وفقًللشخص المحتجز أو محاميه في أي وقت أن ي يحق -1" 

صتول علتى   بغية الح حتجا هأمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى للطعن في قانونية ا

 ." انونيقأمر بإطلاق سراحه دون تأخير،  ذا كان احتجا ه غير 
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 ( على أن:37وأوضح المسدأ رقم )

 

ة أخترى،  ية أو ستلط طة قضائيحضر الشخص المحتجز المتهم بتهمة جنائية أمام سل" 

 طةلوتست هذه الس ،عليه ها القانون، وذلك على وجه السرعة عقب القسضينص علي

 ".الاحتجا  دون تأخير في قانونية وضرورة 

 

 ( على أن:38كما بين المسدأ رقم )

 

عقولة أو أن لال مدة محاكم خيكون للشخص الُمحتَجز بتهمة جنائية الحق في أن يُ" 

 ".يفرج عنه رهن محاكمته

 
ر الحسس الاحتياطي ظلم من قرا التفإنه قد يكون من المهم التعرض لموضوع حق الموقو  في وعليه

تعتديل   قوذلتك عتن طريت    ستواء، بالإضافة  لى تقرقتر حقته في استتننا  ذلتك القترار علتى حتد ال       

 النصوب التالية: 

 ( كما وردت في أصل القانون:49المادة )

ا أو وقتت متن تلقتاء نفسته     طيا في كلاحتيا للنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحسوس

 يفر من تنفيذ الحكم بألاوذلك  لب منهبناء على طلب المتهم على أن يتعهد المتهم بالحضور كلما ط

 .الذي قد يصدر ضده

 

 :بعد التعديل( 49)المادة 

و أقتت متن تلقتاء نفستها     ويا في كل احتياط المؤقت عن المتهم المحسوسللنيابة العامة الأمر بالإفراج 

 يفتر متن تنفيتذ    ذلتك وبتألا   لتب منته  بناء على طلب المتهم على أن يتعهد المتهم بالحضتور كلمتا ط  

 .الحكم الذي قد يصدر ضده

 

ام العت   لى النائبتظلم يه فله أن فض طلسوللمتهم أن يطلب من النيابة المختصة الإفراج عنه، و ذا ر

اتة أيتام متن تتاري      م ختلال الا التتظل  ى أن يلتزم كل منهما بالست في، عل لى المحكمة المختصةام 

ع  لته يترتتب عليته رفت    ثابتة رفضتاً  بمتظلم تقديمه، ويعتبر مرور فترة الثلااة الأيام دون الست في ال

 .التظلم تلقائياً للجهة الأعلى
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 أصل القانون: في كما وردتا( 158المادة )الفقرتين الثانية وااامسة من 

تهم غرى بالإفراج عن الملمحكمة الصاضي اقوللنيابة العامة في الجنايات أن تستأنف الأمر الصادر من 

 المحسوس احتياطيا.

 (.148(، )147 )ادتينوللمحكمة أن تأمر بمد حسس المتهم طسقا لما هو مقرر في الم

 :( بعد التعديل158الفقرتين الثانية وااامسة من المادة )

بمتد  لمحكمتة الصتغرى   متن قاضتي ا   لصتادر الأمتر ا  يستتأنفوا  أن والمتهموللنيابة العامة في الجنايات 

 أو الإفراج عن المتهم المحسوس احتياطيا. الحسس

 (.481( و )147ادتين )قرر في المما هو لمعن المتهم طسقاً  أو الإفراجوللمحكمة أن تأمر بمد الحسس 

 

 هلة بدء التحقيق:بم: فيما يتعلق اانياً

ايتات،  ا وجوبيتاً في الجن لمتهم أمتر  ع عن ااعتبر دستور مملكة السحرين بأن حق الاستعانة بمحام للدفا

 أن: على  ( الفقرة )هتت(20) حيث نصت المادة

 .قته""يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بمواف

ته علتى  جراءات الجنائية وتعديلابإصدار قانون الإ 2002لسنة ( 46)وقد أكد المرسوم بقانون رقم 

جعلتتته حقتتاً مطلقًتتا بمحتتام، و ستتتعانةحتتق المتتتهم في الاتصتتال بالعتتا  ااتتارجي و ديتتدا حتتق في الا

لمقستوض عليته في   ذا الحتق ل هت استوت   ومجرد ا وغير مقيد بنوع الجريمة محل القسض، وهذا ما يعني

 على أن:( 61) نصت المادةحيث  . يع الأحوال

 

ال بمن حق الاتص يكون لهو"... ويواجه كل من يقسض عليه بأسساب القسض عليه،  

 ."يرى من ذويه لإبلاغهم بما حدث والاستعانة بمحام
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 صت على أن:( من ذات القانون قد ن84أما الفقرة الأولى من المادة )

 

كلائهم أن عنهتا ولتو   لمستنول عليه وللمدعي بالحقوق المدنية ول " للمتهم وللمجني

 ..." التحقيق يحضروا  يع  جراءات

 

امي لحضتور الاستتجواب  ن وجتد    ( دعتوة المحت  134وفيما يتعلق بالجنايتات، فقتد استتوجست المتادة )    

 أن: صت علىنوذلك فيما عدا حالات الاستعجال أو التلسس بالجريمة، فقد 

 

و  لعضتو  دلتة لا يجت  ياع الأالتلسس والاستعجال بستسب ااتو  متن ضت     " في غير حال 

 لا  أو الشهود لمتهمينغيره من ابواجهه النيابة العامة في الجنايات أن يستجوب المتهم أو ي

 بعد دعوة محاميه للحضور  ن وجد ..." 

 

لفصل بين جوا  اعدم  لتحقيق ،  وعلىا( على حق محامي المتهم في الاطلاع على 135وأردفت المادة )

 ن:المتهم ومحاميه الحاضر معه أاناء التحقيق، فقد نصت على أ

 

و المواجهتة  ألاستجواب اق قسل " يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقي

 بيوم على الأقل ما  يقرر عضو النيابة غير ذلك.

 ناء التحقيق"أاضر معه ه الحاوفي  يع الأحوال لا يجو  الفصل بين المتهم ومحامي

 

 ن:المحامين على أ ( من المسادا الأساسية اااصة بدور1كما وقد نصت الفقرة )

 

ه و اساتها، ماية حقوقفسه لح" لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بن

 .وللدفاع عنه في  يع مراحل الإجراءات الجنائية"

 

 ( من المسادا نفسها فقد نصت على أن: 7أما الفقرة )

 

 " ضرورة السماح بالاتصال بمحام على وجه السرعة".
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ب التذي  صة  مايتة  يتع الأشتخا   ( من مجموعة المسادا ااا17ومن جانب آخر، فقد نص المسدأ )

 يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجا  أو السجن على أن:

 

ة طة المختصتتوم الستتلأن يحصتتل علتتى مستتاعدة محتتام. وتقتت المحتجتتز" يحتق للشتتخص  

 ارسته".عقولة لممت المبلاغه  قه هذا فور القسض عليه وتوفر له التسهيلابإ

 

ية الاتصتال بمحتام   احة  مكانوجوب  تبالمعني بمسألة التعذيب كما وقد أوصى مقرر الأمم المتحدة 

، لقتسض عليته  اعة بعد اسعشرين الأربع ولكل شخص يُقسض عليه، وذلك في غضون مدة لا تتجاو  

ساعة من وقت  48ن عال بمحام الاتص ولا يجو  بأي حال من الأحوال أن يتأخر السماح للمحتجز في

 القسض عليه أو احتجا ه.

لكل ما تقدم، ولأهمية  جراء التحقيق وخطورته لما قد يسفر عنه من أدلة هامة وفاصتلة قتد تغتير    

 جراء التحقيق بسياج قانوني عترا ، كان لزاما على المشرع أن يحيط رى السير في الدعوى كالامج

ولعتل ذلتك   ليضفي عليه حال وقوعه الشرعية الإجرائية ويحميه من أي دفتع بتالسطلان قتد يقتع،     

الاستتتعانة ، ويعتد حتق المتتهم في    ودعوتته للحضتتور يتجستد في ككتين المتتهم متتن الاتصتال بمحاميته      

ومساعدته علتى التدفاع عنته، هتو حتق أصتيل يستتوجب  تاحتته في         بمحام يختاره لحماية حقوقه 

  يع مراحل التقاضي.

 الإجتراءات الجنائيتة   بإصتدار قتانون   2002( لسنة 46رقم ) قانونالمرسوم ب ولذلك نرى لزاما تعديل

 بإضافة النص الآتي بيانه:

 

 ( مكرر134مادة )

وة مع المتهم دع لتحقيقبدء ا عند راعىي، مع مراعاة عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون

 ضور.ورغسته في الح عن وجوده محاميه في الحالة ال  يفصح فيها

 

 

 


